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المقدمة
     تمهيد	
        عزيزي الدارس، مرحباً بك في هذه الوحدة.
       عزيزي الدارس، انتشرت في الوقت الحاضر أنواعاً من المعاملات المالية المعاصرة التي تحتاج إلى توضيح وبيان أحكامها الشرعية، ومن تلك المعاملات المالية معاملة الإجارة المنتهية بالتمليك، والمشاركة المنتهية بالتمليك.
       عزيزي الدارس، لمعالجة هاتين المعاملتين الماليتين قسمنا الوحدة إلى قسمين رئيسين موجز تفصيلها كالآتي:
القسم الأول: يحدثك عن الإجارة المنتهية بالتمليك من حيث تعريف الإجارة عموماً، والإجارة المنتهية بالتمليك على وجه الخصوص، ثم يفصل لك صور وأحكام الإجارة المنتهية بالتمليك.
القسم الثاني: يتناول المشاركة المنتهية بالتمليك، وتدرسها من خلال الموضوعات الآتية: التعريف، صور التمليك، الحكم الشرعي، والشروط.
      عزيزي الدارس، تتخلل الوحدة العديد من التدريبات، وأسئلة التقويم الذاتي، والأشكال والأنشطة، وهي بهدف مساعدتك في استيعاب محتوى الوحدة.      
ونتمنى لك التوفيق،،،



 (
عزيزي الدارس، 
بعد فراغك من
 دراسة هذه الوحدة ينب
غي أن تكون  قادراً على أن
:
تفسر 
معنى الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. 
تتعرف 
على صور وأحكام الإجارة المنتهية بالتمليك.
تفهم 
معنى المشاركة والمشاركة المنتهية بالتمليك.
تميز
 بين صور المشاركة المنتهية بالتمليك.
تبين
 حكم المشاركة المنتهية بالتمليك. 
تطبق 
شروط المشاركة المنتهية بالتمليك.
)أهداف الوحدة
		























1. الإجارة المنتهية بالتمليك
1.1 تعريف الإجارة
أ/ تعريف الإجارة لغةً:
مأخوذةٌ من الأجر وهو العِوض، وقيل معناها الجزاء على العمل، ومن ذلك سمّي الثواب أجراً، فالأجر والأُجرة ما يعود من ثواب العمل دنيويّاً أو أخرويّاً، ومنه قوله تعالى: "ﭽ ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﭼ (الكهف: ٧٧).
وقوله تعالى: ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ ﭼ ( العنكبوت: ٢٧(، وقوله تعالى: ﭽﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﭼ (البقرة: ٢٦٢)، والأجرة: الكِراء، ويستعمل الأجر بمعنى الإجارة وبمعنى أجرة، وجمعه أجورٌ.
ب/ معنى الإجارة اصطلاحاً:
عرّف الحنفيّة الإجارة بأنّها: (بيع منفعة معلومة بعوضٍ معلوم).
وعرّفها المالكيّة بأنّها: (تمليك منفعة معلومة بعوضٍ معلوم).
وعرّفها الشافعيّة بأنّها: (عقدٌ على منفعةٍ معلومةٍ مقصودةٍ قابلة للبذل والإباحة بعوضٍ معلومٍ).
وعرّفها الحنابلة بأنّها: (عقدٌ على منفعةٍ مباحةٍ معلومةٍ من عينٍ معينةٍ أو موصوفةٍ في الذمّة مدّة معلومة أو عملٍ معلومٍ بعوضٍ معلومٍ)، وتعريف الحنابلة هذا يناسب موضوعنا – وهو الإجارة المنتهيّة بالتمليك – لأنّها إجارة تتحدّد عادةً بالزمن وليس بإنجاز عملٍ معلوم.
ووفقاً لهذه التعريفات، فإنّ عقد الإجارة يقع على المنافع، سواء أكانت منافع الأعيان، أم منافع الإنسان، ويكون ذلك في مقابل عوضٍ معلومٍ بين المتعاقدين، وأنّ المنفعة المقصودة بالعقد يجب أن تكون قابلة للبذل، فلو كانت غير قابلة للبذل كعقد النكاح إذ هو عقدٌ على منفعةٍ البضع، وهذه المنفعة لا يصحّ بذلها لغير العاقد، فلا يصحّ فيها الإجارة.
2.1 تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك
  تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك اصطلاحاً: وهي قيام المالك بتأجير عين – كسيارة – إلى شخصٍ بأجرة معلومة إلى أجلٍ معلومٍ، بشرط تمليك العين للمستأجر بعد انتهاء المدّة بعقد بيعٍ أو هبةٍ تالٍ لعقد الإجارة معلّقٌ على وفاء جميع الأقساط، أو بوعدٍ ملزم ببيعها أو هبتها عقب انتهاء مدّة الإجارة وأداء جميع الأقساط.
تدريب (1)
 (
      
أعد 
دراسة الإجارة المنتهية بالتمليك جيداً، ستجد أن هذه الإجارة تتكون من عقدين مستقلين، وضح مستخلصاً 
ل
هذين العقدين بإيجاز.  
)


نشاط
 (
ابحث 
في كتب الفقه
، واكتب دراسة في حدود ثلاث
 صفحات توضح فيها الفرق بين عقد الإجارة وعقد النكاح، وناقش
ه
 مع الزملاء.
)


 3.1 صور وأحكام الإجارة المنتهية بالتمليك
أولاً: صور الإجارة المنتهية بالتمليك:
للإجارة المنتهية بالتمليك صورٌ عديدة، ومن أهمّ الصور المتداولة في المصارف الإسلاميّة، ما يلي:-
1. إجارة تنتهي بالتمليك دون دفع ثمن، سوى الأقساط الإيجاريّة، فيصبح المستأجر مالكاً للعين المؤجّرة تلقائيّاً بمجرّد سداد القسط الأخير بدون إبرام عقد جديد.
2. إجارة تنتهي بالتمليك عن طريق البيع بثمنٍ رمزيّ أو حقيقيّ يُحدّد في العقد، معلّق بشرط سداد الأقساط.
3. اقتران الإجارة بوعد البيع.
4. اقتران الإجارة بوعد الهبة.
شكل (1)
 (
صور 
الإجارة المنتهية بالتمليك
البيع 
بثمن رمزي
اقتران 
الإجارة بوعد البيع
دفع 
الأقساط الإيجارية
اقتران 
الإجارة بوعد الهبة
الإجارة 
المنتهية بالتمليك
)











ثانياً: حكم صور الإجارة المنتهية بالتمليك:
يتبيّن حكم الإجارة المنتهية بالتمليك بمعرفة حكم كلّ صورة من صورها المذكورة آنفاً.
(أ) حكم الصورة الأولى: وهي إجارة تنتهي بالتمليك تلقائيّاً بمجرّد سداد القسط الأخير بدون إبرام عقد جديد، وبدون ثمن سوى ما دفعه من الأقساط الإيجارية.
وهذه الصورة لا تصحّ شرعاً؛ لاشتمالها لعدّة أمور ممنوعة شرعاً، وهي:-
أن كل مبيعٍ لابدّ له من ثمنٍ، وفي هذه الصورة لا يوجد ثمن وقت تمام البيع – هو نهاية مدّة الإجارة – إذ إنّ ما دفع كان أجرة وليس ثمناً، فتحويل الأجرة إلى ثمن ينافي القواعد التي ترتّب على العقد أحكامه وآثاره لمجرّد انعقاده.
أنّ الأجرة المقدّرة ليست أجرة المثل؛ لأنّها ليست مقصودة، فروعِي في هذه الحالة ثمن السلعة فقط.
أنّ إرادة المتعاقدين متّجهة إلى بيع السلعة وليس إجارتها.
وبهذا يتبيّن بطلان هذه الصورة.
أسئلة تقويم ذاتي
 (
أجب 
عن الآتي:
عرف الإجارة المنتهية بالمليك.
ما أركان عقد الإجارة المنتهية بالتمليك؟
اذكر صور الإجارة المنتهية بالتمليك.
)




(ب) حكم الصورة الثانية: وهي الإيجارة المقرونة ببيع العين المؤجّرة بثمنٍ رمزيّ أو حقيقيّ يحدّد في العقد، معلّق بشرط سداد الأقساط.
وبيان حكم هذه الصورة يبنى على ثلاث مسائل فقهيّة وهي:-
1/ هل يصحّ اجتماع عقدين في عقدٍ؟
2/ هل يصحّ تعليق عقد البيع على شرطٍ؟
3/ هل يصحّ أن يكون ثمن المبيع رمزيّاً؟
حكم المسألة الأولى: هل يصحّ اجتماع عقدين في عقدٍ؟
اختلف الفقهاء في هذا على أقوالٍ، هي:
القول الأوّل: ذهب جمهور الفقهاء إلى منع اشتراط عقد في عقد، وهو قول الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة.
واستدلّوا بما يلي:-
1/ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله : "لا يحلّ سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيعُ ما ليس عندك".
2/ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة".
قالوا إنّ المراد في الحديث النهي عن اشتراط عقد في عقد.
القول الثاني: ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى جواز اشتراط عقد في عقدٍ، إلا إذا كان أحدهما معاوضة والآخر تبرّع كالجمع بين البيع والقرض، و بين الإجارة والقرض.
واستدلّوا بأنّ الأصل في المعاملات والشروط الحل.
وأنّ المراد بالنهي عن "بيعتين في بيعة" بيع العينة الذي يتضمّن التأجيل والحلول.
وبهذا يترجّح القول الثاني في هذه المسألة وهو جواز اجتماع عقدين في عقدٍ الإ إذا كان أحدهما معاوضة والآخر تبرّع فلا يجوز.
حكم المسألة الثانية: هل يصحّ تعليق عقد البيع على شرط؟
اختلف العلماء في المسألة على أقوال:-
القول الأوّل: ذهب لحنفية إلى أنّ الشرط الصحيح في العقد هو أحد ثلاثة شروط:
أ/ شرط يقتضيه العقد.
ب/ شرط يلائم العقد.
ج/ شرط جرى العرف به.
وأيّ شرط لا يدخل تحت أحد هذه الأنواع فهو شرطٌ فاسدٌ.
القول الثاني: ذهب المالكية إلى أنّ الشرط صحيح، إلا إذا أفضى إلى محظور شرعي، أو خالف مقتضى العقد.
القول الثالث: ذهب الشافعية إلى أنّ الشرط لا يكون صحيحاً إذا وجد فيه محظور شرعي، أو خالف مقتضى العقد، أو كان الشرط لا غرض فيه.
القول الرابع: ذهب الحنابلة إلى صحّة جميع العقود، ويستثنون من ذلك الشروط التي تخالف الشرع، والشروط التي تخالف مقتضى العقد.
القول الخامس: ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى أنّ الأصل في ذلك الحل والصحة إلا إذا خالف الشرط الشرع، لقوله : "الصلح جائزٌ بين المسلمين، إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً".
وبهذا يترجّح القول بجواز تعليق عقد البيع على شرط لم يخالف الشرع ولم يخالف مقتضى العقد.
حكم المسألة الثالثة: هل يصحّ في الإجارة المنتهية بالتمليك أن يكون ثمن البيع رمزيّاً؟ أو حقيقياً؟
أ/ هل يصح أن يكون ثمن المبيع رمزياً؟
ثمن المبيع لابدّ أن يكون مقارباً للقيمة الحقيقيّة للسلعة لتتحقّق المعاوضة الماليّة بدفع عوض أو قيمة السلعة، ويحصل العدل بين العوضين، ولهذا شُرِع الخيار في البيوع.
وفي هذه المسألة اقترنت الإجارة بالبيع، والأقساط التي تدفع قبل نهاية عقد الإجارة هي في الحقيقة ثمن المبيع، وما يدفع من ثمنٍ رمزيٍّ في نهاية العقد هو جزءٌ من الثمن، أو هو باقي ثمن المبيع، وبهذا يتّضح أنّ المقصود هو عقد البيع من أوّل الأمر، وليس عقد إجارة ثم عقد بيع.
ولا يصحّ هذا العقد؛ لعدم ترتّب آثاره عليه من أوّل الأمر، ولأنّ الأجرة قد حدّدت على أساس ثمن المبيع.
ب/ هل يصحّ في الإجارة المنتهية بالتّمليك أن يكون ثمن المبيع حقيقياً؟
بأن يصاغ العقد على أنّه عقد إجارة، فينتفع المستأجر بالعين المؤجّرة في مقابل أجرة محدّدة على أن يكون للمستأجر الحقّ في تملّك العين المؤجّرة في نهاية المدّة مقابل مبلغ حقيقيّ، وهو الثمن الحقيقيّ للعين.
فهذا العقد في بدايته عقد إجارة تترتّب عليه أحكامه وآثاره، وبعد انتهاء عقد الإجارة يبدأ عقد البيع بثمنٍ حقيقيّ وبصيغةٍ جديدة.
ففي هذه الصورة اجتمع عقدان - عقد البيع وعقد الإجارة - ويصحّ ذلك كما بيّنا سابقاً.
وفيها تعليق عقد البيع على شرط وهو جائزٌ أيضاً.
وكان الثّمن حقيقيّاً وهو ثمن العين في حالتها التي آلت إليها في نهاية عقد الإجارة وقد أُبرم عقد بيع جديد في نهاية عقد الإجارة.
فتصحّ هذه الصورة.
تدريب (2)
 (
      
بم 
تفسر أن النهي عن شرطين في بيع، لا ينطبق على صحة اجتماع عقدين في عقد والذي جاء في الصورة الثانية من صور الإجارة المنتهية بالتمليك. 
)



نشاط
 (
قابل 
عدد من أصحاب الأملاك والعقارات التي تؤجر، واشرح لهم صور الإجارة والإجارة ال
م
نتهية بالتمليك وأحكامها، وأجب عن أسئلتهم واستفساراتهم. 
)



(ج) حكم الصورة الثالثة: اقتران الإجارة بوعد البيع: يصاغ العقد على أنّه عقد إجارة، على أن يعِد المؤجّر المستأجر وعداً ملزماً ببيع العين المؤجّرة في نهاية عقد الإجارة.
وقد يكون الوعد من الطرفين، من جانب المؤجّر بالبيع، ومن جانب المستأجر بالشراء.
هذه الصورة مبنيّة على مسألة الوفاء بالوعد، وهل هو لازم أم لا؟
والصحيح أنّه لازم الوفاء، كما بيّنا سابقاً في مسألة بيع المرابحة للآمر بالشراء.
وعلى هذا، فيصحّ اقتران الإجارة بوعد البيع، ويكون الوعد لازماً من طرف البائع أو من الطرفين؛ على أن يعقد البيع في نهاية أجل الإجارة بصيغةٍ جديدة باتة دالّة على إرادة البيع في الحال.
(د) حكم الصورة الرابعة: الإجارة المقرونة بوعد الهبة:
بأن يصاغ العقد على أنّه عقد إجارة ويَعِد المؤجّر بهبة العين المؤجّرة في نهاية مدّة الإجارة للمستأجر.
وبناءً على القول بلزوم الوعد، يلزم المؤجّر هبة العين للمستأجر، وتصحّ هذه الصورة؛ لعدم وجود المحظور الشرعيّ فيها.
شكل (2)
 (
أحكام 
صور الإجارة المنتهية بالتمليك
الإجارة
بسداد الأقساط
اقتران 
الإجارة بثمن رمزي
اقتران 
الإجارة بوعد البيع
الإجارة 
المقرونة بوعد الهبة
لا 
تصح شرعا
ً
جائز
جائز
عقدين في عقد
تعليق 
عقد البيع على شرط
ثمن 
البيع رمزياً
جائز
جائز
جائز
)
أ








 


 أسئلة تقويم ذاتي
 (
ضع علامة (  
 
 
 ) أ
وعلامة (×) 
على
 
الجمل
 
الآتية
:
 1. يجوز عقد الإجارة المنتهية بالتمليك إذا كان عقد الإجارة وعقد التمليك في وقت واحد.                                           (   )
2. يصح عقد الإجارة المنتهية بالتملك على النقود.                (   ) 
3. ضمان العين المؤجر يجب أن يتحمل مسؤوليتها المؤجر لأنه هو المالك
،
 ولا يجوز أن يتحملها المستأجر
،
 لأنه يؤدي إلى الغرر فلا يجوز.                              (   )                                                              
4. لا يصح اقتران الإجارة بوعد البيع.                           (   )                    
)








2. المشاركة المنتهية بالتمليك
1.2 تعريف الشركة 
أولاً: ماهية الشركة:
أ/ تعريفها لغةً: 
الشركة لغةً: بكسر الشين وسكون الراء، وبفتح الشين وكسر الراء، مخالطة الشريكين فأكثر واشتراكهما في شيءٍ واحدٍ.
وقد تطلق على عقد الشركة نفسه، لأنّه سبب الخلط، وفيها معنى التعدّد. ومنه قوله تعالى: ﭽ ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﭼ (طه: ٣٢(، وقوله تعالى: "ﭽ ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﭼ (الزمر: ٢٩ (ولفظ الشركة مصدر للفعل شرك، وجمع الشريك شركاء وأشراك.
ب/ تعريف الشركة اصطلاحاً:
عرّفها الأحناف بأنّها: (اختصاص اثنين فأكثر بمحلٍّ واحدٍ).
وعرّفها المالكيّة بأنّها: (ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعداً من الاختلاط لتحصيل الربح، وقد يحصل بغير قصدٍ كالإرث).
وعرّفها الشافعيّة بأنّها: (ثبوت الحقّ شائعاً في شيءٍ واحدٍ يقتضي ذلك).
وعرّفها الحنابلة بأنّها: (الاجتماع في استحقاقٍ أو تصرّفٍ).
 (
الإجماع
: 
أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة.
)
 

2.2 أنواع الشركات
الشركة بمعناها العام تتنوّع إلى نوعين:
1/ شركة ملك: وهي اجتماع اثنين فأكثر في استحقاقٍ ماليّ يمتلكانه من طريق الإرث أو الشراء أو الهبة أو الوصيّة أو نحو ذلك من أسباب التملّك.
2/ شركة عقد: وهي تنشأ عن عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بالاشتراك في البيع أو الشراء أو التأجير أو غير ذلك، وقسّمها بعضهم إلى خمسة أقسام:
أ/ أن يكون الاشتراك في المال والعمل وتسمّى شركة العنان.
ب/ أن يكون الاشتراك في المال من جانب والعمل من جانبٍ آخر، وهذا ما يسمّى بشركة المضاربة.
ج/ أن يكون الاشتراك في التحمّل بالذمم (أو الثّقة الماليّة) دون مال، وهذا ما يسمّى بشركة الوجوه.
د/ أن يكون الاشتراك فيما يكسبان بأبدانهما أو على أساس تقبّل العمل، وتسمّى شركة الأبدان أو الأعمال.
هـ/ أن يكون الاشتراك في كل ما تقدّم، بأن يفوّض أحدهما إلى الآخر كلّ تصرّف ماليّ وبدنيّ، فيشمل كلّ الأقسام السابقة، ويسمّى شركة المفاوضة.

شكل (3)
 (
أنواع 
الشركات
الشركات
الأنواع
اجتماع 
اثنين فأكثر في استحقاق مالي يمتلكانه عن طريق الإرث أو الشراء أو الهبة أو الوصية.
تنشأ 
عن عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بالاشتراك في البيع أو الشراء أو التأجير أو غير ذلك.
شركة 
ملك
شركة 
عقد
)











أسئلة تقويم ذاتي
 (
1. 
عرف الشركة؟
2. ما الحكم الشرعي للشركة؟
3. اذكر أنواع الشركات؟
4. وضح أقسام شركة العقد.
)






3.2 تعريف المشاركة المنتهية بالتمليك (المشاركة المتناقصة)
هي من المعاملات التي ظهرت في هذا العصر، تجريها المصارف الإسلامية في مقابل المشاركة الثابتة أو المستمرّة.
وحقيقتها: (هي المشاركة التي يعطي فيها المصرف الحقّ للشريك في شراء حصّته من المشروع موضوع المشاركة تدريجيّاً، بحيث تتناقص حصّة المصرف، وتزيد حصّة الشريك الآخر إلى أن ينفرد الشريك بملكيّة جميع المشروع).
أو هي شركة يتعهّد فيها أحد الشريكين بشراء حصّة الآخر تدريجيّاً إلى أن يمتلك جميع المشروع.
4.2 صور التخارُج والتمليك في المشاركة المنتهية بالتمليك
عزيزي الدارس، للمشاركة المنتهية بالتمليك صورٌ متعدّدة باعتبارات مختلفة؛ وذلك نظراً إلى اختلاف موضوعها، أو صيغة عقدها، أو طبيعة استثمارها، أو صور التخارج والتمليك فيها، إليك بعض هذه الصور (أعني صور التخارج والتمليك):-
1. أن يتّفق أحد الشريكين (المصرف مثلاً) مع الآخر على أن يكون حلول هذا الآخر محلّه بعقدٍ مستقلٍ بعد نهاية الشركة، وبحيث يكون لهما حرية كاملة في التصرّف ببيع حصصه لشريكه أو لغيره.
2.  أن يتّفقا على تقسيم الربح ثلاثة أقسام بنسبة متّفق عليها، بحيث تكون حصّة للشريك الأوّل (المصرف) كعائد تمويل، وحصّة للشريك الآخر كعائد لما دفعه في رأس المال، وما يقوم به من عملٍ، وحصة ثالثة لسداد التمويل لصالح الشريك الأوّل (المصرف).
5.  أن يتّفقا على تقسيم رأس المال إلى حصصٍ أو أسهمٍ، لكلٍّ منها قيمة معيّنة، ويحصل كلٌّ منهما على نصيبه من الأرباح، وللشريك الآخر شراء ما يستطيع من أسهم الشريك المموِّل (المصرف) كل عامٍ، بحيث تتناقص أسهم الشريك المموّل (المصرف)، وتزداد أسهم الشريك الآخر، إلى أن يمتلك جميع أسهم الشريك الأوّل (المصرف) ملكيّة تامة.
 (
صور 
المشاركة المنتهية بالتمليك
المشاركة
المشاركة المنتهية بالتمليك
أن 
يتفق أحد الشريكين حلول الآخر محله بعقد مستقل بعد نهاية الشركة.
تقسيم 
الربح ثلاثة أقسام
: الصرف، الشريك، المصرف.
تقسيم 
رأس المال إلى حصص أو أسهم تنتهي بامتلاك الشريك الآخر للأسهم.
)شكل (4)
صور 










نشاط
 (
      
قم 
بزيارة لأقرب مصرف لديك وسجل تجربته في المشاركة المنتهية بالتمليك، وأيضاً قم بإجار
ا
ءات المشاركة المنتهية بالتمليك باعتبارك أحد العملاء، واعرض ما قمت به على زملائك.  
)



5.2 حكم المشاركة المنتهية بالتمليك
هذا النوع من المشاركة يتضمّن ثلاثة عناصر، هي:-
أ/ شركة عنان في أوّل الأمر.
ب/ وعدٌ منفصلٌ عن الشركة من المصرف ببيع حصّته للشريك.
ج/ بيع المصرف حصّته للشريك كليّاً أو جزئيّاً بعقدٍ منفصلٍ.
وهذه العناصر كلّها مشروعة، ولذلك فإنّ هذا النوع من المشاركة جائزٌ شرعاً.
ومن أحكام المشاركة المنتهية بالتمليك أيضاً:
أ/ تدور أحكام هذه المشاركة بين أحكام شركة التملّك فيما إذا كان الاشتراك في المال فقط من غير العمل، أو شركة العقد فيما إذا كان الاشتراك في المال والعمل، وهي على هذا إما شركة عنان إذا كان العمل منهما، أو شركة عنان ومضاربة فيما إذا كان العمل من أحدهما وهو جائزٌ على الراجح من أقوال العلماء.
ب/ يجوز تحديد قيمة الإجارة للحصص مسبقاً في عقد المشاركة المنتهية بالتمليك.
ج/ إذا كانت العقود في المشاركة المنتهية بالتمليك مستقلّة كلّ واحدٍ منها عن الآخر بلا اشتراط ولا تواعد ولا اتّفاق مسبق، فإنّه لا إشكال في جوازها؛ لأنّها تتضمّن عقوداً منفصلة عن بعضها، كلّ واحدٍ منها جائز في نفسه، ولا محظور فيها ولا شبهة تحريم.
د/ يجوز في المشاركة المنتهية بالتمليك تخصيص أحد الشريكين بالإدارة والعمل، كما يجوز تخصيص نسبة من الربح في مقابل ذلك، ويكون من حقّ الشريك الآخر الرقابة والمتابعة للأداء والعمل.
ه/ المشاركة المنتهية بالتمليك تفارق بيع العينة وبيع الوفاء، وإن كانت لا تسلم منها في بعض صورها، فتبطل هذه الصور بخصوصها لئلا تكون ذريعة للربا.



أسئلة تقويم ذاتي
 (
أكمل 
الآتي:
1. المشاركة المنتهية بالتمليك هي ....................................
2. صور المشاركة المنتهية بالتمليك هي........ و.......... و........
3. ........... تحديد قيمة الإجارة للحصص مسبقاً في عقد المشاركة المنتهية بالتمليك.
)




تدريب (4)
 (
      
في 
رأيك الخاص هل يجوز تحديد البيع للحصص بالقيمة الاسمية أو القيمة السوقية  في المشاركة المنتهية بالتمليك؟ ولماذا؟ وكيف يمكن أن يكون؟
)



6.2 شروط المشاركة المنتهية بالتمليك
1. يجب أن تطبّق على المشاركة المنتهية بالتمليك أحكام الشركات العامة وبخاصة أحكام شركة العنان.
2. ألاّ تكون المشاركة المنتهية بالتمليك مجرّد عملية تمويل بقرض، فلا بدّ أن يتحقّق فيها وجود الإجارة الفعلية للمشاركة، وأن يتحمّل كلّ شريكٍ الربح والخسارة.
5.  أن يمتلك المصرف حصّته في المشاركة ملكاً تاماً، وأن يتمتّع بحقّه في الإدارة والتصرّف، وفي حالة توكيل الشريك بالعمل يحقّ للمصرف مراقبة أدائه ومتابعته.
8.  ألاّ يتضمّن عقد المشاركة المنتهية بالتمليك شرطاً يقضي برد الشريك إلى المصرف كامل حصّته في رأس مال الشركة، بالإضافة إلى ما يخصّه من أرباح لما في ذلك من شبهة الربا.
26.  لا يجوز اشتراط تحمّل أحد الشريكين وحده مصروفات الصيانة وغيرها بحجّة أنّ المشروع سيؤول إليه.
27.  لا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح لأحد الشريكين.
شكل (5)
 (
شروط 
المشاركة المنتهية بالتمليك
المشاركة 
المنتهية بالتمليك
تطبيق 
أحكام الشركات العامة.
وجود 
الإجارة الفعلية للمشاركة.
امتلاك 
المصرف حص
ته
 و
ت
متع
ه
 
ب
حق الإدارة.
البعد 
عن الشروط التي تؤدي إلى شبهة الربا. 
لا 
يجوز اشتراط مبلغ مقطوع لأحد الشريكين.
مص
روفات 
الصيانة توزع على الشريكين
.
)














أسئلة تقويم ذاتي
 (
أجب عن الآتي:
1. هل يجوز تطبيق أحكام شركة العنان على المشاركة المنتهية بالتمليك؟
2. من يتحمل مصروفات الصيانة في عقد المشاركة المنتهية بالتمليك.
)





الخلاصة
      عزيزي الدارس،،،
      دعنا نعمل معاً بمحاولة تلخيص هذه الوحدة، ونبدأ بالقول أنها تناولت معاملتين مهمتين من المعاملات المالية المعاصرة، وهما: الإجارة المنتهية بالتمليك والمشاركة المنتهية بالتمليك.
      عرفت الوحدة الإجارة عموماً حيث عرفها المالكية بأنها: "تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم"، أما تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك فهي: قيام المالك بتأجير عين_ سيارة_ إلى شخص بأجرة معلومة إلى أجل معلوم، بشرط تمليك العين للمستأجر بعد انتهاء المدة بعقد بيع أو هبة، تالٍ لعقد الإجارة، معلق على وفاء جميع الأقساط، أو بوعد ملزم ببيعها أو هبتها عقب انتهاء مدة الإجارة، وأداء جميع الأقساط. ومن هذا التعريف اتضح لنا أن الإجارة المنتهية بالتمليك تتكون من عقدين؛ هما: عقد الإجارة ابتداء، وعقد تمليك العين عند انتهاء المدة.
      بعد ذلك انتقلت الوحدة وتحدثت عن صور الإجارة المنتهية بالتمليك، وحكم كل صورة من هذه الصور، وهي كالآتي: 
أولاً: منتهية بدفع الأقساط الإيجارية بدون إبرام عقد جديد، وبدون ثمن، سوى ما دفعه من الأقساط الإيجارية، وهذه لا تصح شرعاً لعدة أسباب، وهي أن إرادة المتعاقدين متجهة إلى بيع السلعة وليس إجارتها.
ثانياً: الإجارة المقرونة ببيع العين المؤجرة بثمن رمزي أو حقيقي يحدد في العقد، معلق بشرط سداد الأقساط، وهذه تصح شرعاً.
ثالثاً: اقتران الإجارة بوعد البيع، حيث يصاغ العقد على أنه عقد إجارة، على أن يعد المؤجر المستأجر وعداً ملزماً ببيع العين المؤجرة في نهاية عقد الإجارة، وهنا ذكر العلماء أنه يصح اقتران الإجارة بوعد البيع.
رابعاً: الإجارة المقرونة بوعد الهبة، وهي أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ويعد المؤجر بهبة العين المؤجرة في نهاية مدة الإجارة للمستأجر، وتصح هذه الصور لعدم وجود أي محظور شرعي.
      أما فيما يتعلق بالمعاملة المالية الثانية، وهي المشاركة المنتهية بالتمليك، فقد عرف المالكية الشركة بأنها: ما يحدث بالاختبار بين اثنين فصاعداً من الاختلاط لتحصيل الربح، وقد يحصل بغير قصد كالإرث، بالإضافة إلى أن الشركات تنقسم إلى نوعين؛ هما: أولاً: شركة ملك، وهي اجتماع اثنين فأكثر في استحقاق مالي يمتلكانه عن طريق الإرث أو الشراء أو الهبة أو الوصية. الثانية: شركة عقد، وهي تنشأ عن عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بالاشتراك في البيع أو الشراء أو التأجير أو غير ذلك. 
      بعد ذلك عرفت الوحدة المشاركة المنتهية بالتمليك بأنها: "شركة يتعهد فيها أحد الشريكين بشراء حصة الآخر تدريجياً إلى أن يمتلك جميع المشروع". وهذه المشاركة لها العديد من الصور وجميعها جائزة شرعاً، وهي:
 أولاً: أن يتفق الشريكان حلول الآخر محله بعقد مستقل بعد نهاية الشركة، سواء أكان ببيع حصته لشريكه أم لغيره.
 ثانياً: أن يتفقا على تقسيم الربح ثلاثة أقسام بنسب متفق عليها تخص الشريك الأول (المصرف) كعائد تمويل، والشريك الآخر كعائد لما دفعه في رأس المال وعمله وأخيراً حصة للشريك الأول (المصرف) لسداد الأقساط.
 ثالثاً: أن يتفقا على تقسيم رأس المال إلى حصص أو أسهم تنتهي بامتلاك الشريك الآخر للأسهم ملكية تامة.
      وأخيراً أوضحت الوحدة عدداً من شروط المشاركة المنتهية بالتمليك، وهي: تطبيق أحكام الشركات العامة، وجود الإجارة الفعلية للمشاركة، البعد عن شروط تؤدي للربا، امتلاك المصرف حصته وتمتعه بالإدارة، توزع مصروفات الصيانة على الشريكين، لا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع لأحد الشريكين.              
لمحة مسبقة عن الوحدة التالية
      عزيزي الدارس، بعد أن عرفت الكثير عن الإجارة المنتهية بالتمليك والمشاركة المنتهية بالتمليك، لاشك أنك تسأل ماذا ستدرس في الوحدة القادمة؟
      الإجابة أنك ستدرس عن المعاملة المالية المعاصرة المسماة (المضاربة المنتهية بالتمليك)، وهي نوع من المضاربة يعطي فيها رب المال الحق للمستثمر المضارب بالحلول مكانه في ملكية المشروع مرة واحدة أو على دفعات، وهي تشبه في خطواتها المشاركة المنتهية بالتمليك.
      أيضاً تعرفك الوحدة بتعريف وشروط وأحكام المضاربة عموماً، بالإضافة إلى المضاربة المشتركة.
ونرجو أن تجدها وحدة مفيدة.







إجابات التدريبات
تدريب (1)
      تتكون الإجارة المنتهية بالتمليك من عقدين مستقلين:
الأول: عقد إجارة يتم ابتداء ويأخذ كل أحكام الإجارة في فترة السداد.
الثاني: عقد تمليك العين عند إنتهاء المدة، إما عن طريق الهبة أو البيع بسعر رمزي حسب الوعد المقترن بالإجارة.
تدريب (2)
      هذه المسألة ليس فيها شرطان، وإنما يوجد عقد وشرط، فالأول يطالب بمقتضى العقد والثاني يطالب بمقتضى الشرط.
تدريب (3)
      تختلف الشركة المتناقصة عن الشركة الدائمة أو المستمرة في أن أحد الشريكين يعطي الآخر الحق في الحلول محله في ملكية المشروع، في حين أن الشركة الدائمة يقصد فيها الاستمرار حتى التصفية.
تدريب (4)
      لا يجوز تحديد البيع للحصص بالقيمة الاسمية لما فيه من الغرر، ولا بالقيمة السوقية لما فيه من الغرر أيضاً، لعدم ثبات الأسعار لما يستقبل غالباً بل يكون ذلك بالثمن الذي يتفق عليه عند إبرام العقد.





مسرد المصطلحات
· الإجارة
عرفها الحنفية بأنها: بيع منفعة معلومة بعوض معلوم.
عرفها المالكية بأنها: تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم.
عرفها الشافعية بأنها: عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم.
عرفها الحنابلة بأنها: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم.
· الإجارة المنتهية بالتمليك
هي قيام المالك بتأجير عين (سيارة مثلاً) إلى شخص بأجرة معلومة إلى أجل معلوم بشرط تمليك العين للمستأجر بعد انتهاء المدة بعقد بيع أو هبة تالٍ لعقد الإجارة معلق على وفاء جميع الأقساط، أو بوعد ملزم ببيعها أو هبتها عقب انتهاء مدة الإجارة وأداء جميع الأقساط. 
· الشركة
الأحناف: اختصاص اثنين فأكثر بمحل واحد.
المالكية: ما يحدث بالاختبار بين اثنين فصاعداً من الاختلاط لتحصيل الربح، وقد يحصل بغير قصد كالإرث.
الشافعية: ثبوت الحق  شائعاً في شيء واحد يقتضي ذلك.
الحنابلة: الاجتماع في استحقاق أو تصرف. 
· المشاركة المنتهية بالتمليك
هي المشاركة التي يعطي فيها المصرف الحق للشريك في شراء حصته من المشروع موضوع المشاركة تدريجياً، بحيث تتناقص حصة المصرف وتزيد حصة الشريك الآخر إلى أن ينفرد الشريك ملكية جميع المشروع.
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